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Abstract: Arab political systems are facing a multitude of crises that 

challenge the continuity and stability of their political systems. These 

systems have experienced various multidimensional crises, including 

economic, social, and political crises. One of the most important and 

prominent political crises that hinder the progress of the political 

system is the crisis of legitimacy, which is the main crisis in Arab 

political systems. 

Many researchers and scholars in this field attribute the crisis of 

legitimacy to the weak relationship between society and the existing 

political system. This relationship, along with the civil society, is 

characterized by the abuse of power and its system, as well as its 

penetration in practicing oppression and violence to maintain its grip 

on power. Moreover, the sources from which power derives its 

legitimacy in Arab political systems are traditional sources that do not 

reflect the reality of a democratic state based on rational and legal 

foundations. This, ultimately, led to the shaking or collapse of 

legitimacy in those systems. 
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استمرارية   :  صةالخلا أمام  تحدياً  تشكل  التي  الأزمات  من  مجموعة  العربية  السياسية  الأنظمة  تواجه 
السياسية. و  أنظمتها  الشرعية واحدة من أهم الأزمات السياسية التي تواجه سير النظام   أزمة  دوتعواستقرار 

العربية  .السياسي في الأنظمة السياسية 

علاقة بين المجتمع والنظام هتمين في هذا المجال إلى ضعف الويعزى سبب غالبية الباحثين والم
والتي تترتب عليها تج والتي تتضمن السلطة والمجتمع المدني،  اوزات السلطة السياسي الحالي، 

ونظامها وتوغلها في ممارسة القهر والعنف للحفاظ على بقاءها في الحكم. وكذلك، تعتمد مصادر 
تقليدية لا تعكس الشرعية التي تستمد السلطة منه ا في الأنظمة السياسية العربية على مصادر 

ا أدى في النهاية إلى حقيقة الدولة الديمقراطية التي تستند إلى أسس عقلانية قانونية. وربما هذا م
 .اهتزاز أو انهيار الشرعية في تلك الأنظمة

 

 :مات البحث لوعم
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 الكلمات المفتاحية :
 الفرص •

 المعوقات •

 شرعية •
 عقلانيةال •

 الأنظمة السياسية العربية •

 

 المـقـدمـة
ر واستقرار أنظمتها ستمرامام اجملة من الأزمات التي تشكل تحدياً أ  تعاني الأنظمة السياسية العربية     

الأزماتالسياس من  العديد  العربية  السياسية  الأنظمة  شهدت  اذ  كالأزمات   ية،  والزوايا  الأبعاد  متعددة 
السياسية الأزمات  وأبرز  أهم  بين  ومن  والسياسية  والاجتماعية  النظام الاقتصادية،  سير  التي تعترض   ،

 الأنظمة السياسية العربية. ية فيلرئيسالسياسي هي أزمة الشرعية التي تعد الأزمة ا
سبب      المجال  هذا  في  والدارسين  الباحثين  أغلب  والنظام ويرجع  المجتمع  العلاقة بين  إلى ضعف  ها 

غيان السلطة ونظامها، وتوغلها في م، وهذا الأخير والمجتمع المدني، وما يترتب عنه من ط السياسي القائ
حكم، وكذلك المصادر التي تستمد منها السلطة شرعيتها في في الاءها  ممارسة القهر والعنف حفاظاً على بق

هي مصادر تقليدية لا تعكس حقيقة الدولة الديمقراطية، التي تبنى على أسس نظمة السياسية العربية،  الأ
 في النهاية إلى اهتزاز او انهيار الشرعية في تلك الأنظمة. عقلانية قانونية، وربما هذا ما أدى 

 بحثأهمية ال
في ان جوهر الشرعية هو الرضا والقبول المجتمعي بالسلطة. أي قبول ا     البحث  اهمية  لأغلبية تتمثل 

م القوة او الاكراه( العظمى من المحكومين)طوعاً وبمحض ارادتهم دون أي تأثير او ضغط خارجي كاستخدا
 السلطة وبقائها.  لوجودساسي كما تعد الشرعية الضمان الأ حق الحاكم في أن يحكم وأن يمارس السلطة.ب

ضا شعبي بدرجة مقبولة يعتبر سلطة وبالتالي فان أي نظام سياسي مهما تمتع بالقوة والسلطة فانه دون ر 
دادها بحاجة الى قبول استبدادية من دون أي مسوغ ولذلك فان أي سلطة ومهما كانت قوتها ودرجة استب

 لى الفئات الاجتماعية الأكثر تأثيراً وفاعلية. كيز ع التر  وطني ورضا شعبي من كافة الشرائح الاجتماعية مع
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تند عليها النظام مقابل خصومه ي نظام سياسي لكونها القوة التي يسكما ان الشرعية هاجس ملازم لأ     
لسلطة الحاكمة على نفي شرعيتها أو حتى التشكيك بشرعيتها أو الآخرين وقد تستند المعارضة في مواجهتها ل

حالة من عدم الاستقرار السياسي او الاقتصادوكلم  منها  الانتقاص البلاد  شهدت  ي او الاجتماعي او ا 
...الخ انعكس تأثيره سلباً على شرعية النظام وفقد جزءا من طاعة مواطنيه وربما يصل الامر لرفضهم الامني

اجتماعياً وأمنياً ياً و قتصادد الى انهيار شرعيته, والعكس صحيح أي كلما استقرت البلاد سياسياً واله مما يقو 
 تمتع النظام السياسي بالشرعية.

 أهداف البحث
شرعية في الأنظمة السياسية العربية بوصفها أساس كل نظام وتحليل أزمة الالبحث الى رصد يهدف  

سياسي, وكذلك تحليل النظام السياسي وأسباب فقدانه للشرعية,  وبيان اهم الفرص والمعوقات امام بناء 
بها, د شرعية تتحلى انونية في الأنظمة السياسية العربية, ودراسة جهود هذه الأنظمة لإيجانية قعقلا  شرعية

 لحد من عمليات العنف التي تتصف بها هذه الأنظمة.ومحاولة ا

 إشكالية البحث 
تبقى تتمثل اشكالية البحث  في عجز الأنظمة السياسية العربية عن تحقيق الشرعية بل والحفاظ على ما    

ة ماد هذه الأنظمهذا ازدياد اعتن الشرعية الثورية والوراثية التي حصلت عليها في السابق وقد نتج عن لها م
 على اعمال العنف والقمع للحفاظ على بقائها.

كما ان تدهور الاوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية هو انعكاس لأزمة الشرعية بسبب فقر الانجاز      
سي بما يؤدي  , إذ إن آلية عمل الأنظمة السياسية تقوم على أساس تنظيم العمل السياشاركةبالم  وازدياد الوعي

ات السياسية وفق مبدأ التفاعل والمشاركة وهو ما يكسب النظام السياسي الشرعية التي تؤهله  ى إصدار القرار إل
والتكيف مع  الإطار لاؤم ن التللقيام بمباشرة وظائفه وانجاز مهامه, أما في حالة عجز النظام السياسي م

ية وهمية وغير مؤهلة جرد مؤسسات شكلساته وبقائها مالمجتمعي والتغيرات التي تطرأ عليه أو  جمود مؤس
لتمرير أسهم القوى المختلفة والتعبير عن مطالب المجتمع، وهو بالتحديد ما يحصل في الأنظمة السياسية 

ية حقيقية تعمل بشكل منفصل عن شخص الحاكم سياس ؤسساتالعربية التي لم تتمكن من بناء وتطوير م
 ة والاجتماعية التي يعاني منها افراد المجتمع.سية والاقتصاديالمشكلات السيافضلًا عن عجزها في مواجهة  

والانفتاح     الاقتصادية  الانجازات  على تحقيق  قدرتها  من  تأتي  العربية  السياسية  الأنظمة  شرعية  وان 
والتحو  الدالسياسي  للأنظمة التي جاءت بعد التغيرات الاخيرة التي شيموقر ل  لابد  فكان  ولهذا  هدتها اطي 

ل على بناء شرعية جديدة تقوم على أُسس عقلانية قانونية لتتمكن من بناء انظمة العربية ان تعمالمنطقة  
 سياسية تتماشى او تواكب التطور الذي يشهده العالم اليوم.

 فرضية البحث
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البحث   فر ينطلق  سية مفادها وجود أزمة شرعية تعاني منها اغلب الأنظمة السياسية ساضية أمن 
عنف سواءاً من قبل النظام الحاكم للمحافظة على بقائه في السلطة او من  عنها من اعمال ربية وما يترتبالع

  لبهم.قبل المحكومين لتغيير نظام الحكم القائم وابداله بنظام جديد اكثر احتواءاً واستجابة لمطا
 وان ابرز الاسئلة التي تثيرها فرضية البحث هي:

 الأنظمة السياسية العربية؟ية قانونية في اء شرعية عقلانما هي اهم الفرص امام بن -1
 ما هي اهم المعوقات امام بناء شرعية عقلانية قانونية في الأنظمة السياسية العربية ؟ -2

 

 منهجية البحث

لًا الى الاستنتاجات ,اعتمد البحث بة على اسئلة البحث وصو للإجابقة و لغرض التحقق من الفرضية السا     
سياسية ومن أبرزها منهج التحليل النظمي لغرض تحليل وتبيان دراسة النظم الاهج معتمدة في على عدة من

السياسية العربية , وكذلك المنهج  الأنظمة  في  قانونية  عقلانية  شرعية  بناء  امام  والمعوقات  الفرص  اهم 
 ستقرائي.منهج المؤسسي القانوني, ومنهج التحليل الوظيفي البنائي, والمنهج الاي والتاريخال

 

 لبحثية اهيكل
الفرص والمعوقات امام بناء شرعية عقلانية قانونية في الأنظمة السياسية العربية(  )بـانتظم البحث الموسوم      

 في مبحثين فضلًا عن المقدمة والخاتمة.

العربية()الفرص وان ل بعنجاء المبحث الاو        امام بناء شرعية عقلانية قانونية في الأنظمة السياسية 
العربية(الثاني: ناول المبحثفي حين ت     .)المعوقات امام بناء شرعية عقلانية قانونية في الأنظمة السياسية 
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 المبحث الأول
 بيةالفرص أمام بناء شرعية عقلانية قانونية في الأنظمة السياسية العر 

العديد من العوامل او الدوافع التي تعد بمثابة روافد تعزيزية تتيح الفرص أمام بناءنه شرعية عقلانية   اك 
 قانونية في الأنظمة السياسية العربية ومنها: 

 

 أولًا: التطور في وسائل الاعلام والاتصال

قال, والفضائيات..الخ, ف النالهاتان ظهور وسائل الاعلام والاتصال الحديثة ومنها شبكات الانترنت, و        
تفاعليـة ج أدوات  مـن  غيرة اذ أصـبح للمُستقبِل القدرة على المشاركة علت العالم بمثابة قرية صبما تمتلكه 

يسعى للحصول على المعلومات واختيار النشطة الأكثر فاعلية في العملية الاتصالية، بحيث أصبح الجمهور  
 (1)، بعدما كان دوره في السابق مجرد متلق للمعلومات.لمرسلمـع االمناسب منها، وتبادل الرسائل 

 

لوسائل           ان  في تشكيل سياق الإصلاح السياسي في المجتمعات لام  الإع كما  فاعل  دور  والاتصال 
المختلفة, حيث تعكس طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع، وبين النخبة السياسية والجماهير وبين الجماهير 

ل ى شكإسهام ودور وسائل الإعلام والاتصال في عملية الإصلاح السياسي والديمقراطي علتوقف  م. ويانفسه
ظيفة تلك الوسائل في المجتمع وحجم الحريات، وتعدد الآراء والاتجاهات داخل هذه المؤسسات، بجانب وو 

الإعلام والاتصال سائل  دور و طبيعة العوامل الثقافية والاجتماعية والسياسية المتأصلة في المجتمع، فطبيعة و 
لسياسي في الأنظمة السياسية العربية، ار االقر في تدعيم الديمقراطية، وتعزيز قيم المشاركة السياسية وصنع  

يرتبط بفلسفة النظام السياسي الذي تعمل في ظله، ودرجة الحرية التي تتمتع بها هذه الوسائل داخل البناء 
 (2)الاجتماعي.

 

 الاتصال والمعلومات له أثر كبير على التطور السياسي والديمقراطي في البلدان سائل  في و   وإن التطور       
الحاكمة بية,  العر  النظم  احتكار  وكسر  للمعلومات  مستقلة  مصادر  توفير  في  التطور  هذا  اسهم  حيث 

لتكريس طابعها السلطوي, واخفاء ممارسا الأساسية  الدعامات  إحدى  كان يشكل  ما  وهو  تها للمعلومات, 

 

 .186,ص 2005, دار النهضة العربية, بيروت, 1مي العبد౫ಋ, الاتصال والديمقراطية, ط (1)
ــعيســى عبــد (2) ــاض, ي الــدول العربيــة, مركــز أســبار للبحــوت والدراســات, االبــاقي, وســائل الإعــلام والتحــول الــديموقراطي فـ لريـ

 .44, ص 2012
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بشخص تصال دادية, اذ بفضل التطور في وسائل الاتصال والمعلومات اصبح بإمكان اي شخص الالاستبا
 (1)اخر في الخارج والتحاور معه, وتبادل المعلومات بينهما بعيداً عن سيطرة الدولة.

 

بن          أمام  الآفاق  فتح  في  والاتصال يساعد  الاعلام  وسائل  فان تطور  ذلك  الى   شرعيةاء البالإضافة 
والتي تعمل على  ..الخ,ائيات.لفضللأنظمة السياسية العربية من خلال شبكات الانترنت, والهاتف النقال, وا

فتح الحوارات والنقاشات مثل مواقع التواصل الاجتماعي)الفيس بوك, التويتر, الانستكرام...الخ( والتي من 
لاعتراض على تصرفاتهم الغير متوافقة مع رضا نهم اا يمكخلالها يستطيع الافراد التعبير آرائهم في الحكام كم

القرار في اتخاذ قرارات صائبة وسليمة نتيجة توفر المعلومات   ومتخذيصناع    افراد المجتمع, كما انها تساعد
 (2)لديهم عن طبيعة المجتمع وتوجهاته ازاء هذه القضية او تلك.

 

فعاً رئيسياً ل الذي تشهده البلدان العربية يعد دالاتصام وامما تقدم نستنتج بأن التطور في وسائل الاعلا     
 ة ديمقراطية ويعزز شرعيتها.كم عربيأنظمة حيفتح المجال أمام بناء 

 انياً: الاتجاه نحو قيام دساتير بطرق ديمقراطية ث
منذ  عربيةان الإن الأهمية المتزايدة لعمليات الدسترة )قيام دساتير بطرق ديمقراطية( التي تشهدها البلد     

سنوات الاخيرة. فما هو خلال اللعربية  انطلاق الحراك الاجتماعي والتحولات السياسية التي شهدتها الأنظمة ا
لافِت للنظر في سياق الحراك الاجتماعي العربي هو الاهتمام الواضح الذي اكتسبته وتبقى تكتسبه المسألة 

نهارت نظمها السياسية, وتروم الى بناء نظم جديدة لتي ادول االدستورية في النقاشات العمومية سواء بداخل ال
النسبة للبلاد التي اعتمدت إصلاحات ضمن الاستمرارية، كما هو ر، أو بونس ومصعلى فلسفة مغايرة مثل ت

حال المغرب والأردن، أو التي تنتظر إدخال إصلاحات حين تنضج شروط حراكها وتكتمل في المستقبل، كما 
 (3)ج العربي.الخليبلاد هو حال عموم 

ة التي قادت لقيام الثورات العربية في الآونة دساتير بطرق ديمقراطية كان ذلك احد الدوافع الأساسيوإن قيام       
رة, وذلك انطلاقاً من الصورة التي رُسمت وترسخت في اذهان المجتمعات العربية بان سيادة الشعوب العربية الاخي

 

حسنين توفيق إبراهيم ، العوامل الخارجية وتأثيرها في التطور الديمقراطي في الوطن العربي, مجلة المستقبل العربي، مركز   (1)
 .22, ص 2008، آذار  349العدد دراسات الوحدة العربية، بيروت ، 

وأثرهـا فـي الـرأي العـام الضـامن لشـرعية السـلطة, بحـث  عبد౫ಋ, احمد فاضل حسـين, وسـائل الإعـلام الحديثـة بلاسم عدنان  (2)
 .24,ص 2013منشور في مجلة العلوم القانونية والسياسية,, العدد الثاني,

مركـز رام ౫ಋ لدراســات بلـدان العربيــة )حالـة الأردن(, مجلـة التســامح, أحمـد سـعيد نوفــل, الدسـاتير ومتطلبـات التغييــر فـي ال( 3)
 .191, ص 2013, 43حقوق الانسان, العدد
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البلدان العربية التي شهدت تحولًا ديمقراطياً اول  تير ديمقراطية. ولذلك نرى فيد دسااعتماعلى نفسها، لا تتم إلا ب
الثورات في تح التي عقبت هذه  قيق مطالب شعوبها هو قيام دساتير بطرق ديمقراطية. ما ركزت عليه الحكومات 

, 2014, تونس عام 2005ماق عاومن الامثلة على الدول العربية التي نشأت فيها الدساتير بطرق ديمقراطية العر 
 ,...الخ. 2014مصر عام 

الدسترة        المنشود على الصعد السياسية أي بناء دساتير عربية ديمقراطية والتغيوهناك علاقة ترابطية بين  ير 
الديمقراطية روافد  الدساتير  الناجحة شكلت  الديمقراطية  التجارب  كل  ففي  والثقافية.  والاجتماعية  والاقتصادية 

الديمقراطية وتوطين قيمتهلتوط  فصليةم الثقافة السياسية للمجتمعات. فالدستور هو وثيق يد  لتنظيم ممارسة ا في  ة 
الذي يحدد حقوق وواجبات كل من الحكام والمحكومين، كما يشكل الدستور السلطة والتداول السلمي عليها وهو 

متوازنة، لعلاقة بين الطرفين واضحة، و جعل ان، ويوعاء العقد الاجتماعي والسياسي الذي يجمع الحكام بالمحكومي
سعة رف آخر. لذلك، يشكل الحوار والتوافق والمشاركة الواومسؤولة، وغير مختلة لصالح طرف على حساب ط

في  للفعل  السبل وأنجعها  أقوم  تمثل  ثم  العربية، ومن  البلاد  في  الجديدة  الدساتير  بناء  آليات  أحد  للمواطنين 
 (1)ة العربية.لمنطق في ا ديناميات التغيير

الدسفالمشار       التحاور حول  في  للمجتمعات  الواعية والمسؤولة  مضامينها، والتوافق على كة  اتير، وصياغة 
العربية الجديدة. غير أن المشاركة وحدها لا أحكامها ومقتضي الدساتير  بالغة الأهمية في بناء  مسألة  هي  اتها، 

المنطقة العربية، بل تحتاج إضافة إلى سار التغيير الديمقراطي في في م تأثيرتكفي في بناء دساتير قادرة على ال
ا وعي  إلى  استراتذلك،  وعي  أي  المرتقبة،  للدساتير  الديمقراطي  مقومات لمضمون  على  بنائها  إعادة  يجية 

 ل بينالفص ديمقراطية، وفي مقدمتها النص على التداول السلمي والديمقراطي السلطة، وإقرار وتطبيق فعلي لمبدأ
الحقو  على  وتأكيد  استقلاالسلطات،  وإقرار  الممارسة،  في  تطبيقها  وضمان  والحريات  كسلطة ق  القضاء  ل 

 (2)ت...الخ.وممارسة، واعتبار الشعب مصدر السلطا
وثمة علاقة تلازمية بين التوافق حول الدساتير والتحول التدريجي نحو الديمقراطية فهناك مجموعة من        

ن الحوار  دّمقرطة ومعززة لها، لعل أهمها هو توفر دائرة واسعة مها لجعل الدّسترة رافعة للتوافر يجب    المتغيرات
قة الدستور، وهو ما يعني حصول تعبئة شاملة وحقيقية حول والتفاوض حول المواد المُراد تضمينها في وثي

غير مباشر، بوع  أو  مباشر  الجميع بشكل  حيث يُشارك  الدستور،  بناء  ، في صياغة ؤوليةي ومسعملية 

 

ــالم،ط( 1) ــوطن العربــي والعـ ــر والـ ــة فــي مصـ ــول الديمقراطيـ ــدين، كتابــات حـ ــاد الـ ــاهرة، 1أحمــد بهـ ــة, القـ ــز الحضــارة العربيـ , مركـ
 .79,ص 2005

والفوضـى البنـاءة, دار الفجـر للنشـر  لديمقراطي في الوطن العربي بين القرار الوطنيعبدالقادر رزيق المخادمي, الاصلاح ا  (2)
 .182,ص 2007اهرة, والتوزيع, الق
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م العلاقة بين السلطة والمجتمع. اد، التي ليست سوى مجموعة من القواعد التي ستحكم وتنظ مضمون هذه المو 
فيتعلق بالنخبة القائدة لعملية الدسترة، والمسؤولة عن رعايتها وحمايتها في الممارسة. أما المتغير الثاني،  

قُدوة، ارتفع منسوب تأثير النخبة، التي يجب أن تكون  ة في  القدر فكلما توفرت شروط النزاهة، والكفاءة، و 
دة، أو غير قادرة وغير التحول الديمقراطي والعكس صحيح، كلما كانت النخبة فاسالدسترة إيجابياً في عملية  

 (1)مسؤولة، تعذر تأثير الدسترة إيجابياً في الانتقال إلى الديمقراطية.
 

بطرق ديمقراطية( التي تشهدها البلاد ساتير  ات الدسترة )قيام دعملي  ه نحومما تقدم نستنتج ان التوج    
الفرص التي يمكن أن تساعد على عوامل الدافعة للانتقال نحو الديمقراطية, كما يعد أحد العربية هو احد ال

 قيام نظام حكم ديمقراطي يحظى بالشرعية لا سيما في الأنظمة السياسية العربية.
 

 ة باتجاه الديمقراطية قافة السياسية العربيالث ضامينفي م  ثالثاً: التطور
وضرورياً، ة السياسية للنظام السياسي أمراً ياسية السائدة في المجتمع والبنييعد التوافق بين الثقافة الس    

فإرساء قواعد وأُسس الممارسة الديمقراطية يتطلب وجود ثقافة سياسية مشاركة تؤمن بالعمل الديمقراطي، 
عكاس ذلك ليل طبيعة الثقافة السياسية العربية يؤدي إلى تحديد وفهم مواطن الضعف فيها، وانإن تحذلك فول

  (2)على العملية السياسية في الدول العربية.
 

وهناك من يذهب الى تعريف الثقافة السياسية بأنها )مجموعة الاتجاهات والمعتقدات والقيم التي تنظم      
 (3)ي(.لسياسوتعطي معنى للنظام ا

      

السائدة في المجتمع التي تتصل في حين يرى الدكتور )كمال المنوفي( إن الثقافة السياسية )هي القيم      
المجتمع على وفق  أفراد  ما يمتلكونه من قيم ومعتقدات ومدركات تجاه القضايا السياسية وطبيعة   بعلاقة 

  (4)السلوك السياسي للنظام السياسي (.
 

 

 .24,ص 2003عبد الفتاح ماضي وآخرون، مداخل الانتقال إلى الديمقراطية، مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت,  (1)
اً, اطروحـة دكتـوراه , كليـة قاسم علوان سعيد, التحول الديمقراطي في الـوطن العربـي بحـث فـي إمكانيـة تـداول السـلطة سـلمي  (2)

 .138,ص 2009ة النهرين,العلوم السياسية, جامع
 .13,ص 2012, المركز الثقافي العربي, بيروت, 1فايد العليوي, الثقافة السياسية في السعودية,ط (3)
 80عربية, بيروت, العدد في، الثقافة السياسية وأزمة الديمقراطية، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة الكمال المنو   (4)

 . 67، ص  1985، 
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ح الثقافة السياسية يدور حول تصور المجتمع للسلطة السياسية في البلاد, وحول قناعات لط ن مصاذ ا     
في سدة الحكم والمفاهيم التي تبلورت بشكل عام   الافراد إزاء شرعية النظام السياسي, ومدى احقيته في البقاء

يتطلع اليها المجتمع, التي رعية للمجتمع إبان تسنّم النظام السياسي حكم البلاد, والحقوق المكتسبة او الش
ة تفضيلية من نظامه السياسي, كما يعبر المصطلح ونظرة المجتمع لهذه الحقوق باعتبارها حقاً مكتسباً أم حال

     (1)راء افراد المجتمع تجاه السلطة التي تدير شؤونهم.عن مجموعة آ 
 وهي: بشريةات الوهناك ثلاثة انواع من الثقافات السياسية التي تسود المجتمع   

لـنمط مـن الثقافـة بضـيق الأفق الثقافة السياسية الضيقة )التقليدية(: يتصف أفراد المجتمـع في ظـل هـذا ا -1
نـاك مـا يـربط بيـنهم وبـين النظـام السياسـي ، فضـلا عـن انـه لا تتــوفر لــديهم والتفكير، حيث لا يوجـد ه

عنــه، الكــافي  بالقــدر  و ويتس  معلومــات  حول فهم وإدراك النظام السياسي مــن جهــة ــم  عــيهم بالانعــدام 
ــا يعــني انهم لا يــؤثرون في العملية والتــزامهم بالنظــام السياســي مــن جهــة أخــرى ، مم  وحــول تــأثيرهم

 السياسية ولا يتأثرون بها.
ي -2  : )الخاضـــعة(  ــة  التابعـ ــية  السياسـ ــة  ــالثقافـ أفـتصـ ــنمط مف  الـ ــذا  هـ ظـــل  في  المجتمع  ــة ــراد  الثقافـ ـــن 

ى حيـاتهم ورغـم قد يكونون أصبحوا جزء من النظام السياسي وبأنه يمتلـك تـأثيراً علـ  بإدراكهم الحسي بانهم
 ـرعيةدم شـآراء سلبية كانت أم ايجابيـة حـول العمليـة السياسـية، واحساساً او تصوراً حول شـرعية أو عــ

إلا أن توجهــاتهم إزاء المشــاركة السياســية ت السياسـية  والســلطة  تســم بالسلبية، ونظرتهم لدورهم النظــام 
 تتأثر بأفعال الحكومة ولا تؤثر فيها.السياسي تبقى نظرة تابعة 

ــة بقــدرتهم علــى تطــوير لثقافــن االثقافــة السياســية المشــاركة: يتصــف أفــراد المجتمع في ظــل هــذا الــنمط م -3
ــة السياسمجتمع موعــيهم الخــاص بعمليــة المــدخلات في ال ـية، مــا يســهل مــن مهمــة انخــراطهم في العمليـ

ــذا النظـ ــام وهـذا يـدل علـى وعــي الأفـراد بنوعيـة المطالـب الموجهــة إلى النظـام مـن جهـة وإدراكهــم بقــدرة هـ
ــ لحقـــوقهعلـ الإفـــراد  إدراك  مـــن  ــذا  هـ وينبـــع  لمطـــالبهم،  ــتجابة  الاسـ ــية، بمعنى أنهم يتأثرون ى  السياسـ م 

  (2)ثرون فيها.بالعملية السياسية ويؤ 
 

ساهمت في تطور مضامين الثقافة السياسية العربية ومنها     التي  العوامل  هناك مجموعة من  أنه  إلا 
 (. 1وزيادة عدد الخرجين كما هو مبين في الجدول رقم)عليم ي التالتطور ف

 

 .15-14العليوي, الثقافة السياسية في السعودية, مصدر سبق ذكره, ص  فايد (1)
ابتسام محمد عبـد, دور الثقافـة السياسـية فـي تشـكيل الهويـة الوطنيـة فـي عـراق مـا قبـل ومـا بعـد الاحـتلال, مجلـة الدراسـات   (2)

 .137, ص 2008, 35امعة بغداد ,العددالدولية, مركز الدراسات الدولية, ج
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عدد الجامعات  البلد
 ةالحكومي

عدد الجامعات 
 الاهلية

 عدد الطلاب
 

عدد الخريجين 
 سنوياً 

 60,000 360,000 19 32 تونس 
 50,000 397,784 8 33 العراق

 7,000 35,848 8 10 البحرين
 28,000 300,000 13 21 اليمن

العربية   اراتالام
 المتحدة

21 19 59,333 11,000 

 17,000 419,885 4 18 المغرب
 20,000 500,000 7 35 السودان
 35,000 205,000 19 20 لبنان
 8,000 80,000 7 8 عمان
 6,800 34,560 4 5 الكويت
 3,000 15,500 6 7 قطر 

 200,000 667,000 8 31 السعودية
 40,000 282,484 10 15 سوريا
 343,500 2,800,000 15 35 مصر 

 10,000 196,625 13 15 فلسطين
 40,000 336,000 18 29 الاردن
 20,200 264,000 2 11 ليبيا

 150,000 1,149,899 2 36 الجزائر 
حسب احصائيات ( يبين عدد الجامعات في الدول العربية وعدد الطلبة الدارسين والمتخرجين منها سنوياً وذلك 1جدول رقم)

 (1).2011متحدة الانمائي لعام م الالام رنامجب
الا      الآونة  في  شهدت  فقد  ذلك  الى  العديد من الأنظمة السياسية  بالإضافة  العربية تطوراً نحو خيرة 

السياسية العربية يتم بطريقة  الأنظمة  في بعض  الحاكم  اختيار  أصبح  فقد  ولو بشكل بسيط  الديمقراطية 
 الاستفتاء.  طريقة من الانتخاب الحر المباشر بدلاً 

 

 

 طعلى الراب 99, ص 2011مم المتحدة الانمائي, تقرير المعرفة العربي للعام برنامج الا (1)
http://www.arabstates.undp.org/content/dam/rbas/report/AKR2014_Full_Arb.PDF 
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رافقه من العربية باتجاه الديمقراطية وما ي  مما تقدم يمكن القول بأن التطور في مضامين الثقافة السياسية     
زيادة الوعي المجتمعي والتحولات السياسية الايجابية التي تشهدها البلاد العربية تعد بمثابة روافد تعزيزية 

 لانية قانونية تحظى بالشرعية.رق عقية بط تدعم قيام أنظمة سياسية عرب
 رابعاً: الدعم الخارجي لقيام شرعية ديمقراطية 

ية ذات التأثير الكبير في التطور السياسي والديمقراطي في البلدان هناك العديد من العوامل الخارج     
زوال  ثت بعدتي حدرى الالعربية خلال العقدين الاخيرين, ومن بين هذه العوامل هي التحولات السياسية الكب

وبروز الولايات المتحدة   اد السوفيتي )السابق(الثنائية القطبية على اثر تفكك المنظومة الاشتراكية بقيادة الاتح
الأمريكية كقوة عظمى تهيمن على العالم, وكذلك ثورة المعلومات والاتصالات, وموجة التحول الديمقراطي 

و المنظمات الدولية غير الحكومية العابرة للحدود عالمي اني الالمد على الصعيد العالمي, وتمدد المجتمع
ية والثقافية منظمات التمويل الدولية, واتساع نطاق ظاهرة العولمة بأبعادها الاقتصادالدولية, وتنامي دور  
  (1)والتكنولوجية وغيرها.

      

والتي        الآن  العالم  يشهدها  التي  الديمقراطية  الموجة  ان  المتعددة   قراطيةالديمجعلت  كما  بالأشكال 
ى الصعيد العالمي, وخاصة ان هناك مجالًا واسعاً لتطبيقاتها هي النظام الوحيد الذي يحظى بالشرعية عل

اطي مع الخصوصيات الثقافية والحضارية للشعوب, والدليل على ذلك هو انتشار لتكييف التطبيق الديمقر 
اً بيّناً من حيث ثقافاتها, ودياناتها, وموروثها التاريخي, اختلافتلفة  لم مخالديمقراطية في مناطق عديدة من العا

ظم العربية قادرة على قتصادية والاجتماعية. وإزاء هذا التحول على الصعيد العالمي لم تعد النوأوضاعها الا
 ر موجة ي إطاناء فتجاهل هذه الحقيقة, وخاصة مع تزايد الانتقادات الموجهة لهذه النظم باعتبارها تمثل استث

دفع بعضها الى الت في  أسهم  مما  العالمي,  الصعيد  على  الديمقراطي  حرك على طريق التعددية التحول 
متعث بأسلوب  كان  وإن  السياسي  والانفتاح  الى السياسية  خطوة  ويتراجع  الأمام  الى  خطوة  يتقدم  أي  ر, 

 (2)الخلف.
 

لامم المتحدة من خلال تقديمها الدعم ظمة اثل منلية مبالإضافة الى ذلك فقد برز دور المنظمات الدو        
 قراطية, وكذلك المؤسسات المالية العالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنكللبلدان التي تشهد تحولًا نحو الديم

الدولي والتي تربط مساعداتها المالية والفنية بالإصلاح والانفتاح الديمقراطي ومنعها عن النظم التي تنتهك 
التي تمسك  ن وتمنع مواطنيها من ممارسة حقوقهم السياسية، وقد دأبت الدول الرأسماليةلإنساقوق ايها حف
 

 .21يمقراطي في الوطن العربي,مصدر سبق ذكره,ص حسنين توفيق إبراهيم، العوامل الخارجية وتأثيرها في التطور الد (1)
 .22في الوطن العربي,مصدر سبق ذكره, ص سنين توفيق إبراهيم، العوامل الخارجية وتأثيرها في التطور الديمقراطي ح(2)



 

 

 

100 

 

Tikrit Journal For Political Sciences 2 (6) (2016) 89-118 

حو الذي تراه محققاً لمصالحها، وبهذا المعنى بزمام المعونة الاقتصادية إلى إعادة تشكيل المجتمعات على الن
 (1)ه الديمقراطية.باتجايفية لات كظهر مفهوم المساعدة المشروطة، أي ربط تلك المساعدات بإجراء تحو 

بخصوص    إليها  الإشارة  تتعين  رئيسية  نقاط  ثلات  التحول   وهناك  دعم  في  الخارجية  العوامل  دور 
 البلدان العربية وهي: الديمقراطي في

إن الدعم الخارجي للتحول الديمقراطي قد تحول إلي إشكالية تواجه التحول الديمقراطي في البلاد   -1
أو الدعم بسياسات خاصة بكل من الولايات المتحدة والاتحاد إلي  ذلك    يرجع  العربية,  هذا  ارتباط 

الة من الشك ي وهي سياسات لا تلقى قبولًا علي مستوي المواطن العربي الأمر الذي أوجد حالاوروب
  (2)في أي دعم خارجي من هذه الدول يتعلق بالتحول الديمقراطي في المنطقة العربية.

الخارجية في عملية التحول الديمقراطي تختلف من حالة إلى أخرى حسب  عواملير الأن درجة تأث  -2
راتيجيات الفاعلين الدوليين، وطبيعة الظروف والعوامل الداخلية في البلدان المستهدفة. وقد اختلاف است
كون الخصوص أو تات عديدة على أن العوامل الخارجية لا تؤتى تأثيراتها الإيجابية بهذا أكدت دراس

يعنى أن ها محدودة في حال عدم وجود قوى وعوامل داخلية محركة للتحول الديمقراطي، مما تأثيرات
 الأصل في عملية التحول هو العوامل الداخلية أما العوامل الخارجية فإن دورها يكون مسانداً.

العوامل الخارجية لعبت دوراً هاماً في دعم وترسيخ النظم التس  -3 تحول عم اللطية وليس دأن بعض 
في دعم ومساندة النظم  لديمقراطي. وتتمثل الحالة النموذجية لذلك في دور الولايات المتحدة الأمريكيةا

النظم هذه  استمرت  طالما  الماضية  العقود  مدى  على  العربية  المنطقة  في  مع   التسلطية  تتوافق 
ي جانب هام منها فقامت  ربية  لمنطقة الع  مصالحها، أي أن سياسات الإدارات الأمريكية المتعاقبة تجاه

لح، ولذلك فإن جهود واشنطن من على التضحية بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان من أجل المصا
أحدات   ما بعد  في مرحلة  المنطقة  في  الديمقراطية  عانت  11أجل نشر  من معضلة "عدم   أيلول 

 (3)المصداقية".

 

جامعة بغداد,  نغم نذير شكر, التحولات الراهنة في النظام العربي المعاصر, مجلة الدراسات الدولية, مركز الدراسات الدولية, (1)
 .14, ص 2011,نسيان 48العدد

الـوطن العربـي, المجلـة السياسـية والدوليـة, كامل محمد الخزرجي, التحولات العالمية واشكاليات الاصلاح السياسـي فـي  ثامر  (2)
 .28,ص 2006, 6كلية العلوم السياسية, الجامعة المستنصرية, العدد 

دوليــة، مركــز الدراســات ي الــوطن العربـي، الملــف السياســي، مجلــة الدراسـات السـتار الــدليمي، تجربــة الإصـلاح السياســي فــ (3)
 .19، ص  2005،  9الدولية، جامعة بغداد, العدد 
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السياسي والديمقراطي في البلدان العربية من   ورالتط   ير فيارجية دور كبللعوامل الخان    مما تقدم نستنتج      
لامم المتحدة وصندوق النقد والبنك الدوليين والتي جعلت الديمقراطية هي خلال الدعم الذي تقدمه منظمة ا

جي هو رعية على الصعيد العالمي. وبذلك يعد الدعم الذي يقدمه العامل الخار النظام الوحيد الذي يحظى بالش
دان فع لقيام نظام حكم على أُسس عقلانية قانونية يحظى بالشرعية لا سيما في البلواو الدفرص ااحد ال

 العربية.
 خامساً: الانفتاح الاقتصادي)الليبرالية الاقتصادية(

 

الاقتصادي اذ يشير لفظ المصطلح إن الانفتاح هو في البداية يجب ان نعرف ما المقصود بالانفتاح     
الى فسح المجال أمام قتصادي يشير الى التوجه نحو اقتصاد السوق العالمية، و ى الاالمعنعكس الانغلاق، وب

الانفتاح الا يتضمن  كذلك  ذلك،  عكس  الى  الانغلاق  يشير  بينما  الخارجية،  والتجارة  الأجنبي  ستثمار 
 لى ماتاح ع مال المحلي والأجنبي بالنمو الأفقي والرأسي، وينطوي مفهوم الانفالاقتصادي السماح لرأس ال

لسياسة يشكل قناعة لدى لرغم من أن الأخذ بهذه ايوحي بأنه نوع من الاقتناع بين خيارات متعددة، على ا
شكل أو باَخر الحكام اكثر مما يشكل مطلباً شعبياً، وتجدر الإشارة الى ان مفهوم الانفتاح الاقتصادي يرتبط ب

، هذا المبدأ الذي ظهر (1)يعمل، دعه يمر()دعه  شعار  بمبدأ أو سياسة الحرية الاقتصادية أو ما يعرف تحت  
 

" تُلخص التوجهات الأولى  Vincent de Gournay( هي المقولة الشهيرة التي وضعها الفيزيوقراطي، فنست دي جورناي "1)
هيرة استخدمها بعد ذلك آدم سميث خل الدولة في النشاط الاقتصادي، وهذه المقولة الشلليبرالية بمحتواها الاقتصادي وعدم تد

فـي كتابــه الشـهير "ثــروة الأمـم". والفيزيوقراطيــون )الطبيعيـون(: هــم مجموعـة مــن الاقتصـاديين فــي الربـع الثالــث مـن القــرن 
لـك الجماعــة بهــذا الاسـم لأعتقــادهم بســيادة ئم الأساســية للفكــر الليبرالـي، وســميت تالثـامن عشــر تشـكلت علــى أيــديهم الـدعا

الطبيعيــة, وكــان أحــد أعلامهــا وهــو )ديبــون دي نيمــور( أصــدر كتابــا شــهريا آنــذاك يحمــل اســم "حكومــة الطبيعــة"  القـوانين
"physicoratieالنشاط الاقتصادي حراً دون أي تدخل  ". كما يتجه الطبيعيون إلى المناداة بالحرية الاقتصادية ، أي بترك
سياستهم في الجملـة الشـهيرة " دعـه يعمـل دعـه يمـر"، ويقصـد منهـا ن جانب الدولة في الحياة الاقتصادية . ولقد لخصت م

 دع الأفراد يعملون بحرية ودع السلع تنتقل بحرية من بلد لآخر دون أي تدخل من جانب الدولة.

 ة على النحو التالي :ويمكن تلخيص سياستهم الاقتصادي
 وليس من صنع البشر.ود نظام طبيعي يستمد قواعده من العناية الآلهية, الاعتقاد بوج -1
تـرك النشــاط الاقتصــادي حــراً دون تـدخل مــن جانــب الدولــة حتـى يمكــن تطبيــق القــوانين الطبيعيـة وتحقــق الخيــر للأفــراد   -2

 والمجتمع ككل .
ئون الأفـراد إلا فـي أحـوال اسـتثنائية وفـي مجـالات ام الطبيعي فلا يسمح لها بالتـدخل فـي شـأن دور الدولة أنها حارسة للنظ  -3

حددة على سبيل الحصر مثل الاتجار بالمخدرات. إذ أن قيام الدولة بهذه الحماية وبتلك الأعمـال العامـة يبعـث الطمأنينـة م
عي. عبـد ا يسـاعد فـي زيـادة النـاتج الصـافي الجمـافي نفوس الأفراد وييسر تداول المنتجات، ويخفض من نفقات نقلهـا ، ممـ

 .3-2,ص 1989ن النظرية والتطبيق, دار المعرفة الجامعية, الاسكندرية,الهادي محمد والي, الانفتاح الاقتصادي بي
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عدم تدخل الدولة في النشاط والذي يشير الى    ون)الطبيعيون(،في العصور الوسطى على يد الفيزوقراطي
ه، كما يدعم انفتاح الاسواق والتجارة الحرة ، الاقتصادي, ويحرص على أن يكون السوق حراً ينظم نفسه بنفس

ولهذا السبب لا يمكن  ، وبالتالي فإن له الحرية في أن يقوم بأي نشاط اقتصاديحراً   د ولدعلى اعتبار أن الفر 
   (1)صل حرية السوق عن الحرية السياسية والاجتماعية في الأنظمة الليبرالية.ف

 عريف محدد لمفهوم الانفتاح الاقتصادي فهناك من يراه مرادفاً لمبدأولقد اختلفت الآراء حول ايجاد ت      
اً في المعنى الدقيق, ما هو تعبيراً اقتصاديقتصادية, وهناك من يراه تعبيراً عن اتجاه سياسي اكثر مية الاالحر 

دل التجاري وهناك من يرى ان الانفتاح الاقتصادي هو )سياسية تعتمد على إزالة كافة القيود على حركة التبا
داخل البلاد من أجل تحقيق التزاوج   صاديةالاقتوتوظيف رؤوس الأموال الأجنبية والمساهمة في المشروعات  

وا الأموال  رؤوس  ادة الانتاج وإحلاله محل الواردات وتصدير الفائض وتشغيل لتكنولوجيا لمحاولة زيبين 
   (2)الايدي العاملة والقضاء على العجز في ميزان المدفوعات(.

الاقتصادية التي تنظم حركة اسات السي وهناك من يذهب الى تعريف الانفتاح الاقتصادي بأنه )مجموعة     
مساهمة في تمويل المشروعات الاقتصادية واستخدام موال الأجنبية والوطنية للالتجارة وتشجيع رؤوس الأ

إطار استراتيجية حضارية شاملة تستهدف  التكنولوجيا الحديثة للعمل على زيادة الناتج القومي، ويتم ذلك في
للاقتصا الذاتية  القدرات  القدعم  و د  البناء ومي  في  الهيكلي  الاختلال  تصحيح  على  خلالها  من  تعمل 

 (3)قتصادي والاجتماعي(.الا

بالإضافة الى ذلك تواجه الاقتصاديات العربية تحديات كبرى في ظل الانفتاح والاندماج بالسوق العالمي        
د سواء، وقد أصبحت على حامية ما يعنيه ذلك من ضغوط اقتصادية ومنافسة حادة من الدول المتقدمة والنو 

لاقتصادي العربي المشترك ضرورة ملحة لرفع خلال تفعيل العمل ا عملية بناء وتطوير القدرة التنافسية من 

 

ــدة1) ــالي لماليزيــا للمـ ــة النــاتج المحلــي الاجمـ ــادي علــى قيمـ ــاهر, أثــر الانفتــاح الاقتصـ ــان طــارق ظـ  ( عــدنان داود العــذاري, غسـ
 .188, ص 2012, 5دد للعلوم الادارية والاقتصادية, جامعة المثنى, الع دراسة قياسية, مجلة المثنى 1980-2011

ــكندرية, 2) ( محمــد علــي ســلامة, الانفتــاح الاقتصــادي وآثــاره الاجتماعيــة علــى الأســرة, دار الوفــاء لــدنيا الطباعــة والنشــر, الاسـ
 .22,ص 2002

فـي إجمـالي النـاتج الزراعـي فـي دول عربيــة طفى, أثـر الانفتــاح الاقتصـادي الزراعـي ( عكرمـة محمـد زكـي, عمـاد حسـن مصـ3)
, 2012, الموصــل, 1, العـدد 3جلـة بحـوت مسـتقبلية, مركـز الدراسـات المسـتقبلية, كليـة الحـدباء الجامعـة, المجلـدمختـارة, م

 .113ص 
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الخارجي وتحقيق استدامة النمو  قدرة الاقتصاديات العربية على تحسين أدائها في ظل الانفتاح على العالم
 (1)الاقتصادي والرفاه الاجتماعي.

زم به المجتمع إقامة نظام ليبرالي متماسك وراسخ في الدول العربية يجب ان يسبقه توافق وطني يلتإن  إذ       
على أن يكون نابعاً من قناعاته الحرة وتجاربه وتطلعاته. كما ان  ي الدول الليبرالية الاقتصادية ف  بأكمله, 

ل الوصول الى الحكم في ظل من أججتمع العربية تساعد على تنشيط كافة القوى والأحزاب الفاعلة في الم
  (2)لية الديمقراطية.فرص متكافئة تحقق الرؤية الليبرا

     

سياسة الانفتاح الاقتصادي)الليبرالية الاقتصادية( في البلدان مما تقدم يمكن           التوجه نحو  القول بأن 
عاتها. اذ يساعد الانفتاح مجتم  منها  العربية يعد أحد أبرز الحلول لمواجهة الاوضاع المتردية التي تعاني

وتخفيض مستويات   ,فيض نسب الامية والقضاء عليهاالاقتصادي في زيادة النمو الاقتصادي لتلك الدول وتخ
البطالة, كما يساعد على حرية التنافس الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات وإزالة العقبات أمام الاقتصاد بحيث 

يعد أحد الفرص التي وهذا بدوره  صادي حق لكل فرد في المجتمع.الاقتنافس تكون الحرية والمساواة في الت
 بالشرعية لا سيما في الأنظمة السياسية العربية. ى قيام نظام حكم ديمقراطي يحظىيمكن أن تساعد عل

 المبحث الثاني
 المعوقات أمام بناء شرعية عقلانية قانونية في الأنظمة السياسية العربية 

 

سياسية عوقات او القيود التي تقف أمام بناء شرعية عقلانية قانونية في الأنظمة اللممن ا  لعديدهناك ا       
 -العربية ومنها:

 

 : القيم السلبية في الثقافة السياسية العربية أولاً 
 

ة تنمي إن عملية الاصــلاح السياسي الديمقراطي فــي الأنظمة السياسية العربية مــا تزال بحاجــة ماســة الــى   
رسـتها أو المنـاداة بتطبيقها لأن المرتبطة بتوطين الفكرة والرؤيا والمفهـوم قبـل الـشروع بمماقافة السياسية  الث

في المجتمـع العربـي هــي ثقافــة تقليدية، تجـد جـذورها القويـة فـي التقاليد الموروثـة الثقافة السياسية السائدة  
، وهذا كله يشكل عقبة كبيرة  تقــف بالــضد مــن إقامــة ثــال القــسريالامتضوع و القائمـة علــى الطاعــة والخــ

لت هذه الثقافة في وجدان الحاكمين يــة اصلاح سياسي ديمقراطي صحيحة في العالم العربي. ولقد تأصعمل
 

ــل الاقتصــادي العربــي وتحليــل آلياتــه, م1) ــة كليــة العلــوم الاســلامية, جامعــة الم( عبــد المالــك بضــياف, قيــاس التكامـ ــل جلـ وصـ
 .700,ص 2014, 1/15, العدد8المجلد

ي االغطريفـي, رؤيــة التيـار الليبرالــي لمســتقبل الديمقراطيـة فــي مصـر, مركــز الدراسـات السياســية والاســتراتيجية, ( محمـد نــاج2)
 .13,ص 2006القاهرة, 
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أم معارضين علـى حـد ســواء، فأسـهمت الـى حـد كبيـر فــي جعـل ال مؤيـدين  سياسية ة الـثقافـوالمحكومين  
 (1)الخنوع والتبعية من جهة أخـرى.ة تتــشبع بمضامين العنف والتسلط والاقصاء من جهة, والخضوع و العربيـ

     
 

أساسياً في تكريس إن الثقافة السياسية في المجتمعات العربية تعتبر من حيث بنيتها ومحتواها عاملًا         
ما يعن وهو  والاستبداد،  التسلط  ،الناحي من  ظاهرة  الديمقراطي  التطور  عملية  عرقلة  العلمية  إن   ية  إذ 

وانين وإجراءات فحسب، ولكنها تتضمن إلى جانب ذلك وغيره قيماً ثقافية وسياسية الديمقراطية ليست مجرد ق
والاعتدال ، والمشاركة ، والق  ، التسامح  مثل   الوسطى بول بالتعدد والاختلاف, والإيمان بالحلول  اخرى 

إن هناك ثمة  سلمية في حل الخلافات والصراعات, والإقرار بإمكانية التداول السلمي للسلطة ، إلارق الوبالط 
ية، خاصة وإن هذه الثقافة مؤشرات عديدة تؤكد على ضعف القيم الديمقراطية في بنية الثقافة السياسية العرب

من إن تتجه النخب الحاكمة  بدلاً قة، و في ظل تراكم خبرات التسلط والاستبداد من المراحل السابقد تبلورت  
لطية قامت بتكريسها من خلال احتكارها للسلطة والتأبيد الاستقلال إلى تفكيك القيم التسفي مرحلة ما بعد  

السياسية العربية وضعف وع والطاعة والشك وعدم الثقة في السلطة ضالخ  ثقافة  فيها. مما أدى إلى نشر
    (2)م الديمقراطية ومؤسساتها.عم قيعدم دالثقافة السياسية الديمقراطية و 

 

ة ضيقة وثقافة سياسية لدول العربية هي أقرب ما تكون ثقافة سياسيكما ان الثقافة السياسية السائدة في ا     
لاقة خضوع, إذ تؤثر هذه الأنظمة فيه من تابعة، فالعلاقة التي تربط المواطن العربي بنظامه السياسي هي ع 

  (3)ر في العملية السياسية في هذه الدول.تأثي رد أيدون إن يكون للف
بشكل خاص والحياة السياسية بشكل عام, إذ   أثيراً كبيراً على النظام السياسيكما إن للثقافة السياسية ت       

ال في  الانخراط  باتجاه  إما  والجماعات  الأفراد  والسلبية تدفع  اللامبالاة  باتجاه  أو تدفعهم  السياسي  نظام 
، ولا يمكن بناء السياسية، ينمو ويتطور في ظلهنمط من الثقافة السياسية ما يقابله من البنى    ولكل  اسية،السي

بنية سياسية معينة خارج إطار البناء الثقافي السائد في المجتمع، ومن دون التلاؤم بين الثقافة السياسية 
بينهما شرط أساسي لاستقرار  تلاؤم، والية السياسية، يتعرض النظام السياسي للخطر ويتهدد بالسقوط والبن

ياسية والبنية السياسية شرط ضروري لتأمين استمرار شرعية ذ ان التوافق بين الثقافة السالنظام السياسي, ا
ويتعرض حينئذ للزوال، ومع ذلك  النظام السياسي، فإذا حصل التفاوت بينهما، يتلكأ النظام وتهتز شرعيته

 

ت اســتراتيجية،  مركــز مشــاركة فــي العــالم الثالــث، مجلــة  دراســا( مهـا عبــد اللطيــف الحــديثي، معوقــات بنــاء ثقافــة سياســية 1)
 .189,ص 1998، 4اد، العدد الدراسات الدولية، جامعة بغد

( قاسـم علــوان ســعيد, التحــول الــديمقراطي فــي الــوطن العربــي بحـث فــي إمكانيــة تــداول الســلطة ســلمياً, مصــدر ســبق ذكــره, 2)
 .145ص 

 .140( المصدر نفسه, ص 3)
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س الكامل وانما يقصد به  ودائم لعدم امتلاك الثقافة السياسية التجانكاملاً   يكون   فانه لا يقصد بالتوافق ان 
 (1)فق الذي يحقق قدراً الملائمة والاندماج بين الثقافة السياسية والبنية السياسية للمجتمع الذي تسود فيه.التوا

 

تي تقوم على التسامح فة الالثقالسياسية التي تقود إلى قيام نظام سياسي يحظى بالشرعية هي فالثقافة ا       
والقبول ب والفكري  والفكرية  السياسي  السياسية  واحترام إرادة الأغلبية والمشاركة السياسية الفاعلة التعددية 

ــاوني بين النظـ الاجتماعيــة والحــس التعـ الثقــة  وتكـــرس  ــام والمجتمــع وتــشكل روابــط عمودية بــين والشفافية 
هذه هي الثقافة التي يجب إن تسود في يداً عن التسلط والاحتكار والإلغاء والتهميش. و ها بعماهير النخــب وج

  (2)منظومة القيم والمعايير السائدة في مجتمعاتنا العربية.
العرب       السياسية  الثقافة  قيام  تقليدية سلبية تتمثل بالخضوع والخنوع يمما تقدم نستنتج بان  أُسس  على  ة 

والوالعنوالتبعية   والاقصاء...الخ يشكل عقبة تقف أمام بناء شر ف  عية عقلانية قانونية في الأنظمة تسلط 
 السياسية العربية.

 ثانياً: الآثار السلبية للاقتصاد الريعي

لنفطية في العديد من البلدان ومنها العربية نقيضاً لقد مثلت سياسة الاقتصاد الريعي القائم على الثروة ا     
الدولة على التحكم في عائدات  مصدراً اساسياً لتفشي الاستبداد والخضوع بفعل قدرةاطي و ديمقر للتطور ال

لتحقيق   مناسبة  التي تراها  بالطريقة  المجتمع  على  وتوزيعها  مصالحها ان لم يستخدمها الاشخاص النفط 
 في هذه الدول من اجل تحقيق مكاسب خاصة بعيداً  القابضين على السلطة

 (3)ة.لوطنيعن المصلحة ا

إذ ان اعتماد  البلاد في اقتصادها على ما تنتجه الارض من ثروات كالنفط سيخلق نظاماً اقتصادياً رخواً      
ات التحويلية ولا ستهلاكياً يسيطر فيه قطاع الاستيراد ولا يهتم بالصناع يعتمد على المبادلات وينتج مجتمعاً ا

 (4)ق بناء الديمقراطية.ي يعير الذبالزراعية، ومن ثم يترك الأثر السلبي الكبي

 

ــدخل لل1) ــية كمـ ــد الثقافــة السياسـ ــاني, تجديـ ــث منشــور( عثمــان الزيـ ــي, بحـ ــي دول الربيــع العربـ ــديمقراطي فـ ــبكة  بنــاء الـ ــى شـ علـ
 ,على الرابط5, ص 12/10/2015, تاريخ الزيارة 21/4/2015)الانترنت(, مركز الجزيرة للدراسات, بتاريخ 

studies.aljazeera.net/issues/2015/04/201542182130404427.htm 
والنشر والتوزيع، بيروت، , المؤسسة الجامعية للدراسات 1في الوطن العربي، ط( حسين علوان، إشكالية بناء الثقافة السياسية 2)

 .11، ص 2009
عبـد الـرزاق فـارس الفـارس, الانعكاسـات الاقتصـادية والاجتماعيـة للطفـرة النفطيـة علـى دول مجلـس التعـاون, مجلـة المسـتقبل  (3)

 .179ص , 2009,  363دراسات الوحدة العربية, بيروت, العدد العربي، مركز 
 .4, ص 2013راطية الثنائية المستحيلة حالة العراق, مؤسسة فريدريش إيبرت،بغداد,صالح ياسر, النظام الريعي وبناء الديمق (4)
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وبدلًا من أن يلعب الإيراد النفطي دوراً فاعلًا في النهوض والتقدم باتجاه بناء الدولة المدنية الديمقراطية      
لاستبداد والتسلط والطغيان من الحكام في كل الدول المتحضرة كان عاملًا مهماً في زيادة حجم ودرجة اأسوة ب

 (1)النظم العربية.
النفطية كان الهدف الاساسي وراء اتباعها سياسة الاقتصاد الريعي هو توزيع كما ان معظم الدول العربية       

عوائد النفط وتجنب فرض الضرائب على المواطنين مما حال دون تحول هذه الدول الى الحكم الديمقراطي 
شخاص منتخبين الى اسلطة  عنصر المخاطرة يدور في حلقة مفرغة, ففي ظل غياب اي تسليم لل  ويظل

 يتم تأجيل فرض الضرائب على المواطنين وبذلك يتم اطالة وتكثيف الاعتماد على عوائد النفط وما ديمقراطياً 
عن المصلحة الوطنية يترتب عليها من مخاطر الاستمرار في تسييس الصناعة لمصالح القلة الحاكمة بعيداً 

  (2))غير ريعية(.اقامة اقتصادات حقيقية الى  تفضي التي تحتاج الى صياغة برامج تنموية هادفة
اذ ان حكومات الدول الريعية  تستخدم عائدات النفط لتخفيف الضغوط الاجتماعية التي يمكن ان      

د المجتمع لولا اعتمادها على مثل هذه تواجهها اذ ان هذه الحكومات ستواجه محاسبة شديدة من قبل افرا
  (3)السياسات الريعية.

عي ينتج عنها الكثير من الآثار السلبية ومنها زيادة الانفاق العام وخفض سياسة الاقتصاد الري  ما ان ك    
الضرائب الذي يخفف او يسكت الاعتراضات الكامنة التي تسعى الى اقامة أنظمة حكم ديمقراطية تقوم على 

اموالًا  النفط تمنح الحكومات راداتان ايعقلانية قانونية لا سيما في الأنظمة السياسية العربية, كما   شرعية
الدولة للمطالبة  عن  مدني مستقلة  او تعرقل تشكيل مؤسسات مجتمع  ان تمنع  كافية تستطيع بواسطتها 

 (4)دول العربية وتعزز من شرعيتها.بالحقوق السياسية والتي تعد شرطاً اساسياً في قيام أنظمة ديمقراطية في ال
روة النفطية افضى الى نشوء اقتصاديات مشوهة الث ولة النفطية علىد الداعتمابالإضافة الى ذلك فان     

تقوم على الاستهلاك المفرط لهذه الثروة, اذ تعتمد اقتصاديات هذه الدول على الايرادات المالية التي يدرها 
العال الاسواق  في  النفط  ففيبيع  الاسواق  لها هذه  التي تتعرض  للتقلبات  عرضة  يجعله  مما   حالة  مية 

النفط سيصيب الدولة بالعجز عن الايفاء بمتطلبات الانفاق مما يولد مشكلات  خفاض الحاد في اسعارالان
 

 .74, ص 2007تراتيجية, بيروت, النفط والاستبداد الاقتصاد السياسي للدولة الريعية, معهد الدراسات الاسمجموعة مؤلفين,  (1)

ــرة معتشــاكر عبــدالكريم ف (2) ــار السياســية للثــروة النفطيــة, محاضـ ــوم اضــل, الآثـ ــة الحكــم العربيــة, قســم العلـ مــدة فــي مــادة انظمـ
 .2016-2015السياسية, كلية القانون والعلوم السياسية, جامعة ديالى. القيت على المرحلة الثالثة للعام الدراسي

 المصدر نفسه.( 3)
لتعــاون, مصـدر ســبق صــادية والاجتماعيـة للطفــرة النفطيـة علــى دول مجلـس اعبـد الــرزاق فـارس الفــارس, الانعكاسـات الاقت (4)

 .179ذكره, ص 
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خطيرة. وسياسية  واجتماعية  بالثروة  (1)اقتصادية  الدولة  استئثار  ان  السياسكما  السلطة  يمنح  ية النفطية 
ا شراء الولاءات السياسية في ل منهوسائ  والماسكين عليها اداة فاعلة لضمان استمراريتها وشرعيتها عن طريق 

حسوبية والقرابة في توزيع الثروة, وهو بدوره يشكل قيداً او عارض أمام بناء الداخل والخارج, وتغليب الم
  (2)ما في الأنظمة السياسية العربية.رعية عقلانية قانونية لا سيأنظمة حكم ديمقراطية تقوم على ش

تتبعها بعض الحكومات العربية تشكل عائقاً أمام قتصاد الريعي التي  ة الاسياس مما تقدم يمكن القول بأن      
راطية لابد بناء أنظمة سياسية عربية تقوم على أُسس عقلانية قانونية تتمتع بالشرعية. ولبناء دولة مدنية ديمق

تمده ذي تععي الي شكل النظام السياسي ولا يتحقق ذلك الا من خلال تجاوز الطابع الريمن احدات تغيير ف
يراد النفطي ضمن ميزانية الدولة والتي تكون من الحكومة في اقتصادها وتقليص الاعتماد الكلي على الإ
تحول الديمقراطي في ياً رخواً يؤثر في عمليات الخلاله المسيطر الوحيد لإعالة الفرد مما يخلق نظاماً اقتصاد

 البلاد.
 ثالثاً: نسب الامية العالية 

مية من أهم العقبات التي تواجه التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلدان الأ  مشكلةتعد       
فقد اشارت المنظمة ت العربية، وهي أهم مظهر من مظاهر التخلّف الانساني الذي تعيش فيه هذه المجتمعا

ال  العربية المنطقة  في  الأميين  عدد  إن  )الألكسو(  والعلوم  والثقافة  في  عربيةللتربية  بلغ   2013عام  ، 
)97.2حوالي) حوالي  أصل  شخص من  مليون  %( من مجموع 27.9مليون نسمة، أي نسبة )(  370( 

 وب العربية. وأكدت على ضرورة السكان. ودقت المنظمة ناقوس الخطر بسبب تزايد عدد الأميين بين الشع
تي تشكل عائقاً حقيقياً أمام رة الالظاهإعادة النظر في الجهود المبذولة منذ اكثر من نصف قرن للحد من هذه  

 (3)ية والاقتصادية والسياسية للمجتمعات العربية.التنمية الاجتماعية والثقاف
 وثقافية ومنها: ب سياسية واجتماعية واقتصاديةوتعود ظاهرة تفشي الامية في البلاد العربية الى اسبا   
 ليم الكبار في البلاد العربية.ة وتعالاميعدم جدوى او فشل الاجراءات التي تتخذ بشأن مكافحة  -1
 قلة التخصيص المالي لقطاع التعليم في العديد من البلدان العربية. -2

 الزيادة السكانية الكبيرة في البلاد العربية. -3

 م الاسر العربية.ة وانخفاض مستوى الدخل في معظ تدني مستوى المعيش -4

 

حـازم البـبلاوي، الدولـة الريعيــة فـي الـوطن العربــي, مجلـة المسـتقبل العربــي، مركـز دراسـات الوحــدة العربيـة, بيـروت, العــدد  (1)
 .70,ص 103،1987

 فطية, مصدر سبق ذكره.شاكر عبدالكريم فاضل, الآثار السياسية للثروة الن( 2)
 .66, ص 2010, دار الشروق للنشر والتوزيع, عمان, 1ود, تحديات التنمية العربية,طنقلاً عن  سميح محمد مسع( 3)
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 عجز معظم الحكومات العربية عن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية والتربوية. -5

 عدم ربط التنمية الثقافية والاجتماعية في البلاد العربية بالتنمية التربوية والتعليمية. -6

ضاء عليها إلا من البلدان العربية لا يمكن الق كما ان انخفاض مستوى التعليم وازدياد نسب الامية في    
خلال تمكين جميع افراد المجتمع من الحصول على وسائل وفرص العيش الحر الكريم وعلى رأسها التعليم. 
اذ ان هذه المشكلة تتطلب الوقوف على حيثياتها وتحليلها واسسها وفهم وتحديد التداعيات التي تترتب عليها 

البلدان العربية, اذ تشكل الامية مستوى التعليم في عالجة الامية والعمل على رفع من حيث الاخفاق في م
عقبة تعوق تقدم الفرد وتعطل تطور المجتمع في مختلف النواحي وتقف حجر عثرة أمام تحقيق اهداف الفرد 

بسبب التغيرات والمجتمع, وقد باتت الامية وتدني مستويات التعليم في البلدان العربية تمثل مشكلة حقيقية 
لسريعة والتي تجعل حياة الفرد الامي في المجتمع المعاصر شديدة الصعوبة, واتماعية الحديثة  والتطورات الاج

التعليم ولكن بصورة غير موفقة او غير صحيحة مما يؤدي  وليس الامي فحسب بل حتى ان الذي يحصل على 
 (1).تعصية يعاني منها المجتمع ككلالى بروز مشكلات تربوية وثقافية واقتصادية وسياسية مس

في هذا المجال بعد منتصف ور الذي حصل في مجال التعليم في البلدان العربية والخطوات الواسعة  ورغم التط   
المناهج واساليب  التعليم او  البلدان سواء من حيث نوعية  تلك  في  كثيرة  معوقات  هناك  ان  إلا  العشرين  القرن 

مستويات   في  النظامية والفروق  الدراسة  هذا فقد اصبحت مشكلة الامية في التعليم...الخ, وبالتعليم ومن حيث 
 كما توضحه الاشكال والجداول الآتية:و (   2)البلدان العربية خطيرة جداً.

 
 
 
 
 

 

, ك للفلسـفة واللسـانيات والعلـوم الاجتماعيـة( فيصل محمد عليوي, مشكلة التعليم في الوطن العربي العراق انموذجاً, مجلة لار 1)
 .331,ص 2015, 18, العدد 7عة واسط, المجلد كلية الآداب، جام

 .332محمد عليوي, مشكلة التعليم في الوطن العربي العراق انموذجاً, مصدر سبق ذكره, ص  ( فيصل2)



 

 

 

109 

 

Tikrit Journal For Political Sciences 2 (6) (2016) 89-118 

 

-2005سنة فما فوق( في البلدان العربية للمدة  15( يبين معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الكبار )من 1الشكل رقم)
 (1)الدولي حسب احصائيات البنك  2010

 البلد لاميةنسبة ا
 موريتانيا % 48
 اليمن % 36

 السودان % 31
 المغرب % 28

 مصر % 26

 العراق % 20
 الجزائر % 19

 سوريا % 19

 تونس % 18

 ليبيا % 16

 الاردن % 7
 لبنان % 6

 الامارات العربية المتحدة % 5

 السعودية % 5

 عُمان % 4

 البحرين % 4

 يتالكو  % 3

 فلسطين % 3

 قطر % 2

حسب احصائيات المنظمة العربية للتربية والثقافة  2013يبين نسب الامية في الدول العربية لعام ( 2جدول رقم)
 (2)والعلوم )الألكسو(

 

 

كة )الانترنـت( علـى موقـع البنـك الـدولي تـاريخ الزيـارة البنك الدولي, معدل الإلمام بالقراءة والكتابـة, بيانـات منشـورة علـى شـب  (1)
 , على الرابط3/12/2015

http://data.albankaldawli.org/indicator/SE.ADT.1524.LT.ZS/countries/1W?display=default 

ظمة العربية للتربية , بيانات احصائية منشورة على شبكة )الانترنت( , موقع المن2013نسبة الامية في الدول العربية لعام (  2)
ــــاريخ الز  ــــــــــــــ ـــو(, تـ ــــــــــــــ ـــوم )الألكسـ ــــــــــــــ ـــة والعلـ ــــــــــــــ ـــارة والثقافـ ــــــــــــــ ــــرابط 5/12/2015 يـ ــــــــــــــ ـــى الـ ــــــــــــــ , علـ

http://www.alecso.org/site/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8% A/html. 
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نطاق واسع في الدول العربية وما ينتج عنها من مما تقدم يمكن القول ان تفشي ظاهرة الامية وعلى       
 مع تشكل عائقاً أمام بناء شرعية عقلانية قانونية في الأنظمة السياسية العربية.على الفرد والمجت  آثار سلبية

 رابعاً: غياب أو ضعف تطبيق مبدأ سيادة القانون 
وجود قانون يحكم كافة تصرفات الأفراد والسلطة وأنه لكي يكون تصرف يقصد بمبدأ سيادة القانون هو       

ابق مع حكم القانون ، فحكم القانون هو الذي يسود وهو الذي  فانه يجب أن يتط السلطة مشروعاً ومقبولاً 
 تخضع له كافة تصرفات السلطة والأفراد.

التي تناولت هذا المفهوم فمنهم من يذهب الى تعريفه بأنه)خضوع المواطنين وهناك العديد من التعريفات       
المراتب للقانون المطبق في البلاد ، دون   فيها كافة من جميعوالدولة بكافة سلطاتها ومؤسساتها وإداراتها وموظ 

ن أو الثروة أن يكون هناك امتياز لأي أحد أو استثناء من تطبيق حكم القانون عليه بسبب المنصب أو الدي
 (1)وغير ذلك ، أي بدون تمييز من خارج النص القانوني ذاته(.

سيادة القانون يعني )خضوع كل من ى القول بأن مبدأ في حين يذهب الدكتور)نعمان احمد الخطيب( ال     
راً, الحاكم والمحكوم للقانون ليرد أي منهما الى جادة الصواب كلما خرج عن حدود القانون عمداً او تقصي

وذلك عن طريق الرقابة على اعمالهم خاصة الادارة باعتبارها سلطة عامة وما يترتب على ذلك من بطلان 
 (2)ة(.تقرره الجهة المختص

ن ما تعانيه النظم السياسية العربية، هو وجود الحكم المطلق او شبه المطلق، كما تعاني من غياب إ         
اذ ان العمل وفق هذا المبدأ يكاد يكون ضعيفاً او معدوماً في هذه   أو ضعف تطبيق مبدأ سيادة القانون,

هذه السلطة تحتكر تعديل  بل السلطة، كما إن الأنظمة, فالقانون موجود ولكن هذا القانون لا يحترم من ق
وق وتغيير هذا القانون. فعلى الرغم من أن كل الدساتير العربية تنص على أن السيادة للقانون, وان القانون ف

الجميع, إلا ان واقع الحال في البلدان العربية يشير الى غير ذلك وان القانون هو فوق الشعب وليس فوق 
 السلطة الحاكمة.

القانون الذي تضعه سلطة شرعية. إلا أن طاعة الأفراد لا تكون مصدراً لقانونية القاعدة  فالأفراد يطيعون       
ية بل تقوي نفاذها, فالقاعدة القانونية توجد لأنها صحيحة وتكون قوية فموافقة الأفراد لا تخلق القاعدة القانون

كان رضاء الأفراد ليس مصدراً سلطة شرعية. وإذا  النفاذ)ناجعة( لأنها مطاعة, وهي مطاعة لأنها تصدر عن 
العبرة  لصحة القاعدة القانونية وبالتالي لوجودها, مع هذا فإنه يكون شرطاً ضرورياً لنفاذ صحة القانون, فما

 

دار  ,2ماهيــة القــانون الدســتوري الوضــعي(,ط -( عبــد الفتــاح ســاير, القــانون الدســتوري )النظريــة العامــة للمشــكلة الدســتورية1)
 .32,ص 2004الكتاب العربي, القاهرة, 

 .189, ص 2011شر والتوزيع ,عمان, ,دار الثقافة للن2طيب, الوجيز في النظم السياسية,ط( نعمان احمد الخ2)
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بقوانين صحيحة لكنها لا تطاع او مزعزعة الطاعة. وذا كانت العلاقة بين السلطة والقاعدة القانونية هي 
 (1)لاقة بين السلطة وجمهور الأفراد هي أساس شرعيتها.وضعيتها, فإن الع اساس صحتها أي

ية السلطة التي تضعه محل فالقانون لا يطاع أو ان طاعته ومشروعيته تكون محل شك, إذا كانت شرع      
شك ايضاً. فلكي يطبق ويحترم القانون يجب ان يكون مصدره معروفاً وموافقاً عليه, أي ان تكون السلطة 

السياسة والقانون لا يمكن ان يفترقا. فما يعطي الحياة والديمومة هو شرعية السلطة التي تضعه شرعية, ف
 (2)يعية.التي تضعه وحسن اختيار ووضوح سياساتها التشر 

اذ يعد مبدأ المشروعية أو سيادة القانون الضمان الحيوي والأساسي لحقوق الأفراد وحرياتهم, غير أنه       
لتشريعات على هذا المبدأ ، إذ يتعين أن تتحقق سيادة القانون واقعاً وفعلًا, وإن لنص في الدساتير والا يكفي ا

فرد فحسب، لكنها في الوقت ذاته تعد الأساس الوحيد لمشروعية سيادة القانون ليست ضماناً مطلوباً لحرية ال
 (3)السلطة.

نظام سياسي هو من الشروط ادة القانون في أي مما تقدم يمكن القول أن العمل على تطبيق مبدأ سي     
 الداعمة والمكملة لقيام نظام سياسي ديمقراطي يتمتع بالشرعية, كما ان غياب أو ضعف تطبيق هذا المبدأ

 يشكل عائقاً أمام قيام أنظمة حكم ديمقراطية تتمتع بالشرعية لا سيما في الأنظمة السياسية العربية.
 ين السلطات أو ضعفهخامساً: غياب مبدأ الفصل ب

يرجع هذا المبدأ في جذوره إلى الفكر الإغريقي وتحديداً إلى آراء  أفلاطون ، وأرسطو إلا إنه يعتبر      
ونتسكيو المنظر الأساسي لمبدأ الفصل بين السلطات في كتابه روح القوانين الذي أصدره الفيلسوف الفرنسي م

الكفا1748عام   اسلحة  من  سلاحاً  باعتباره  المط ,  الحكومات  على تركيز ح ضد  قائمة  كانت  التي  لقة 
هو منع السلطات, ووسيلة من وسائل التخلص من السلطة المطلقة للملوك. اذ ان الهدف من طرح هذا المبدأ 

على توزيع هذه السلطات  والعمل  واحدة  في يد  السلطات  الجمع بين  وعدم  بالسلطة  والاستبداد  التعسف 
 (4)دولة من أداء دورها في المجتمع الذي تحكمه.بينها، بما يمكن الوتوازنها والتعاون فيما 

 

 .97, ص 2013, دار الذاكرة للنشر والتوزيع, بغداد 1طمنذر الشاوي, تأملات في فلسفة حكم البشر,  (1)
 .119المصدر نفسه, ص  (2)

ن جامعة , كلية القانو 2ستوري والنظام الدستوري في العراق,طاحسان حميد المفرجي, واخرون, النظرية العامة في القانون الد (3)
 .63بغداد,)د:ت(,ص 

روبـا الغربيـة والولايـات المتحـدة الأمريكيـة ،دار وائـل للطباعـة والنشـر، حافظ علوان حمـادي الـدليمي، الـنظم السياسـية فـي أو   (4)
 .53-52, ص 2001عمان, 
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ت الثلات )التشريعية, اذ إن مبدأ الفصل بين السلطات يؤدي إلى توزيع وظائف الدولة على السلطا     
همة والتنفيذية, والقضائية( ، فتمارس الأولى مهمة التشريع ، وتمارس الثانية مهمة التنفيذ ، وتمارس الثالثة م

كل سلطة من هذه السلطات بالمهام الموكلة إليها ، الأمر الذي يؤدي إلى إجادة كل سلطة    القضاء ، فتختص
 (1)لعملها وإتقانه.

لى ذلك فإن جوهر مبدأ الفصل بين السلطات، هو تنظيم العلاقة بين السلطات في النظام بالإضافة ا     
فصل الذي قصده مونتسكيو، لم يكن ي شؤنها, كما ان الالسياسي لمنع استبداد سلطة بأخرى او التدخل ف

تعاون يقصد به الفصل التام بين هذه السلطات ، وإنما قصد به هو الفصل القائم على وجود نوع من ال
والرقابة المتبادلة بينها ، بحيث إذا ما حاولت أحدى هذه السلطات الاستبداد أمكن لغيرها من السلطات إن 

 (2)حدودها. تردعها وتوقفها عند

ا ان كل الدساتير العربية تُظهر وتنص على التوازن بين السلطات إلا ان واقع الحال يشير إلى غياب هذا كم    
الدولة وامتدادها على بقية المبدأ ويشير إلى سي التي هي بالأساس سلطة الحاكم أو رئيس  التنفيذية  طرة السلطة 

التنفيذية( هو ابرز ما تتميز به النظم السياسية واحدة وهي )السلطة السلطات ، اذ إن تركيز السلطة في يد سلطة 
 العربية, إذ تميل القيادات السياسية في الدول العربية إلى ذلك.

مما تقدم يمكن القول إن مبدأ الفصل بين السلطات هو أحد الأسس التي يستند عليها قيام نظام سياسي             
فلا ي بالشرعية ،  يتمتع  سياسي يحظى بالشرعية في ظل سيطرة سلطة على كل   مكن تصور قيام نظامعقلاني 

المشاركة مع السلطات الاخرى.   الدولة بعيداً عن  المبدأ او السلطات وتحكمها في إدارة  ولذلك فأن غياب هذا 
 ة.ضعفه في الأنظمة السياسية العربية يشكل عائقاً أمام بناء أنظمة حكم عربية ديمقراطية تتمتع بالشرعي

 الخاتمة 
العربية جملة من الأزمات التي تشكل تحديات أمام استمرار واستقرار أنظمتها اني الأنظمة السياسية  تع     

كالأزمات  والزوايا  الأبعاد  متعددة  الأزمات  من  العديد  العربية  السياسية  الأنظمة  شهدت  اذ  السياسية، 
و  أهم  بين  ومن  والسياسية  والاجتماعية  السياسية،  الاقتصادية،  الأزمات  النظامأبرز  سير   التي تعترض 

 السياسي هي أزمة الشرعية التي الأزمة الرئيسية في الأنظمة السياسية العربية.
كما ان الشرعية هاجس ملازم لأي نظام سياسي لكونها القوة التي يستند عليها النظام مقابل خصومه      

شرعيتها أو يتها أو حتى التشكيك بلطة الحاكمة على نفي شرع الآخرين وقد تستند المعارضة في مواجهتها للس
حالة من عدم الاستقرار السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي او  البلاد  شهدت  وكلما  منها  الانتقاص 

 

 .62،ص 1966والنشر الأهلية ، بغداد ، شمران حمادي ، النظم السياسية ، شركة الطبع  (1)
 .184النظم السياسية, مصدر سبق ذكره, ص د الخطيب, الوجيز في ( نعمان احم2)
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الامني...الخ انعكس تأثيره سلباً على شرعية النظام وفقد جزءا من طاعة مواطنيه وربما يصل الامر لرفضهم 
رت البلاد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنياً كس صحيح أي كلما  استقالى انهيار شرعيته, والعله مما يقود  

 تمتع النظام السياسي بالشرعية.
لذلك فأن بقاء النظام السياسي مرهون بمدى شرعيته فكلما كانت مؤسساته تعمل بشكل طبيعي وتنفذ       

تدخل من أي ية( بشكل منفصل وبدون يعية ,التنفيذية ,القضائمطالب الشعب وتعمل السلطات الثلاثة )التشر 
سلطة باختصاص سلطة اخرى تزداد شرعيته, والمقصود بالفصل هنا ليس الفصل التام وانما هو الفصل 
القائم على التعاون والرقابة المتبادلة بينها، بحيث إذا ما حاولت أحدى هذه السلطات الاستبداد أمكن لغيرها 

 دودها.  إن تردعها وتوقفها عند حمن السلطات 
دم يمكن القول بأنه هناك العديد من الفرص هناك العديد من العوامل او الدوافع التي تعد بمثابة ومما تق     

روافد تعزيزية تتيح الفرص أمام بناء شرعية عقلانية قانونية في الأنظمة السياسية العربية وبالمقابل هناك 
 نية في الأنظمة السياسية العربية.اء شرعية عقلانية قانو القيود التي تقف أمام بنالعديد من المعوقات او 

Conclusion: 

 Arab political systems are facing a range of crises that pose challenges to the 
continuity and stability of their political systems. These systems have witnessed 
multiple crises in various dimensions, including economic, social, and political 
crises. One of the most significant political crises that hinder the progress of 
political systems is the crisis of legitimacy, which is the main challenge in Arab 
political systems. 
Legitimacy is a constant concern for any political system, as it is the power on 
which the system relies against its opponents. Opposition forces often question or 

undermine the legitimacy of the ruling authority. Whenever a country experiences 
political, economic, social, or security instability, its impact negatively affects the 
legitimacy of the system, leading to a loss of obedience from its citizens and 
possibly even their rejection, which can result in the collapse of its legitimacy. 
Conversely, when a country achieves political, economic, social, and security 
stability, the political system enjoys legitimacy. 
Therefore, the survival of a political system depends on its legitimacy. The more 
its institutions operate normally and fulfill the demands of the people, and the three 

powers (legislative, executive, and judicial) work separately without interference 
from other powers, the more legitimacy it gains. By separation, it is meant that 
they cooperate and mutually supervise each other so that if one of these powers 
tries to become oppressive, the other powers can restrain it and prevent it from 
exceeding its boundaries. 
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،1987. 
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مجلة .18 آلياته,  وتحليل  العربي  الاقتصادي  التكامل  قياس  بضياف,  المالك  العلو   عبد  الاسلامية,كلية  جامعة الموصل   م 
 .2014, 1/15, العدد8المجلد

 .1989عبد الهادي محمد والي, الانفتاح الاقتصادي بين النظرية والتطبيق, دار المعرفة الجامعية, الاسكندرية, .19

جر للنشر ءة, دار الفعبدالقادر رزيق المخادمي, الاصلاح الديمقراطي في الوطن العربي بين القرار الوطني والفوضى البنا .20
 .2007توزيع, القاهرة, وال

لماليزيا للمدة  .21 الاجمالي  المحلي  الناتج  قيمة  على  الاقتصادي  الانفتاح  أثر  ظاهر,  طارق  غسان  العذاري,  داود  عدنان 
 .2012, 5دراسة قياسية, مجلة المثنى للعلوم الادارية والاقتصادية, جامعة المثنى, العدد  1980-2011

ر الانفتاح الاقتصادي الزراعي في إجمالي الناتج الزراعي في دول عربية سن مصطفى, أثزكي, عماد حعكرمة محمد   .22
 .2012, الموصل, 1, العدد 3مختارة, مجلة بحوت مستقبلية, مركز الدراسات المستقبلية, كلية الحدباء الجامعة, المجلد

الديموقراطي في الدو  .23 والتحول  الإعلام  وسائل  الباقي,  عبد  والدراسات, الرياض, مركز أسبار لل العربية,  عيسى  لبحوت 
2012. 

 .2012, المركز الثقافي العربي, بيروت, 1فايد العليوي, الثقافة السياسية في السعودية,ط .24
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 .2015, 18, العدد 7لد ة واسط, المجلآداب، جامعكلية ا
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 .2009العلوم السياسية, جامعة النهرين,
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 .1998، 4دد بغداد، الع الدراسات الدولية، جامعة

 .2005, دار النهضة العربية, بيروت, 1مي العبد౫ಋ, الاتصال والديمقراطية, ط .32

 .2011,دار الثقافة للنشر والتوزيع ,عمان, 2نعمان احمد الخطيب, الوجيز في النظم السياسية,ط .33

شكر, التحولات الراهنة في النظام العربي المعاصر, مجلة الدراسات ال .34 نذير  دولية, جامعة الدراسات ال  دولية, مركزنغم 
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 .2006, 6المجلة السياسية والدولية, كلية العلوم السياسية, الجامعة المستنصرية, العدد 

الانم .35 المتحدة  الامم  تقرير  برنامج  العر ائي,  للعام  المعرفة  ص 2011بي  الرابط   99,  على 
http://www.arabstates.undp.org/content/dam/rbas/report/AKR2014_Full_Arb.PDF 

http://www.arabstates.undp.org/content/dam/rbas/report/AKR2014_Full_Arb.PDF
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السياس .36 الثقافة  تجديد  الزياني,  للعثمان  كمدخل  الديمقر ية  الربيع العربي, بحث منشور على شبكة بناء  دول  في  اطي 
 ,على الرابط 5, ص 12/10/2015, تاريخ الزيارة 21/4/2015)الانترنت(, مركز الجزيرة للدراسات, بتاريخ 

studies.aljazeera.net/issues/2015/04/201542182130404421.  
بالقراءة   .37 الإلمام  معدل  الدولي,  بيانات  البنك  على شبكة )الانترنت( على موقع البنك الدولي تاريخ   منشورةوالكتابة, 

 , على الرابط3/12/2015الزيارة 
http://data.albankaldawli.org/indicator/SE.ADT.1524.LT.ZS/countries/1W?display=defaul 

منظمة العربية وقع الكة )الانترنت( , م, بيانات احصائية منشورة على شب2013نسبة الامية في الدول العربية لعام  .38
, على الرابط 5/12/2015للتربية والثقافة والعلوم )الألكسو(, تاريخ الزيارة  

http://www.alecso.org/site/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8% A/html7.htm 
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